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   مقدِّمة  -أولاً  
نصوصها بشأن مشاريع أعدت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)   -١

البنية التحتية الممَوَّلة من القطاع الخاص (يُشار إليها أدناه باسم "نصوص مشاريع البنية التحتية") على 
شر  ٢٠٠١، وانتهت في عام ١٩٩٧مرحلتين، وقد بدأت المرحلة الأولى في عام  سيترال دليل ابن لأون

الدليل (يُشــار إليه أدناه باســم " )١(بشــأن مشــاريع البنية التحتية الممَوَّلة من القطاع الخاص التشــريعي
لأحكام باعتماد اللجنة  ٢٠٠٣"). واكتملت المرحلة الثانية، التي أعقبتها مباشـــرة، في عام التشـــريعي

(يُشــار  )٢(ية الممَوَّلة من القطاع الخاصالأونســيترال التشــريعية النموذجية بشــأن مشــاريع البنية التحت
  ").الأحكام التشريعية النموذجيةإليها أدناه باسم "

ــــــة والثلاثين   -٢ وعندما اعتمدت اللجنة الأحكام التشــــــريعية النموذجية في دورتها الســــــادس
)، طلبــت إلى الأمــانــة أن تــدمج، "في الوقــت ٢٠٠٣تموز/يوليــه  ١١ -حزيران/يونيــه  ٣٠  فيينــا،(
بتوافر الموارد، النصــــــين في منشــــــور واحد، وأن تُبقي، لدى القيام بذلك، على  اســــــب" ورهناًالمن

  )٣(.الأحكام التشريعية النموذجيةكأساس لصوغ الدليل التشريعي التوصيات التشريعية الواردة في 
لنموذجي االأونســــــيترال  ، بدأت اللجنة أيضــــــاً العمل على تحديث قانون٢٠٠٣وفي عام   -٣

تماد دليل اشــتراع . وأنهت اللجنة هذا العمل باع١٩٩٤لاشــتراء الســلع والإنشــاءات والخدمات لعام 
قة اشــــتراء جديدة . ويتضــــمن القانون النموذجي المنقح طري٢٠١٢القانون النموذجي المنقح في عام 

ــــتُ ام الاختيار الواردة لهمت من أحكللبنود والخدمات المعقدة ("طلب الاقتراحات المقترن بحوار") اس
  (لكنها لا تتطابق معها). الدليل التشريعيفي 
  واتفق الفريق العامل الأول (المعني بالاشــــــتراء)، في دورته الحادية والعشــــــرين (نيويورك،  -٤
)، على ضــرورة "مواءمة الأحكام الناظمة للجوانب المتعلقة بالاشــتراء ٢٠١٢نيســان/أبريل  ٢٠-١٦

ونســـيترال بشـــأن مشـــاريع البنية التحتية الممَوَّلة من القطاع الخاص مع أحكام القانون من صـــكي الأ
  كما رأى الفريق العامل أنه يمكن للأونسيترال أن تقوم بما يلي: )٤(النموذجي."

شأن مشاريع البنية التحتية الممَوَّلة من ا  (أ)     سيترال ب صكي الأون لقطاع الخاص في دمج 
  صك واحد؛

ازات الموارد انة ســـائر المواضـــيع اللازم معالجتها في هذين الصـــكين (مثل امتياســـتب  (ب)    
و التعويض عن تلك أالطبيعية، التي تُمنح في بعض الأحيان لتســـــــديد تكاليف تطوير البنية التحتية 
 من اللجوء، كملاذ التكاليف، والرقابة، وتعزيز تدابير تســـــوية المنازعات على الصـــــعيد المحلي بدلاً

  هذه المعاملات؛ إلى الهيئات الدولية لتسوية المنازعات، وتعريف المصلحة العامة لأغراضأول، 

______________ 
  .A.01.V.4منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع:   )١(  
 ١٧١إلى  ١٢)، الفقرات من A/58/17(١٧الملحق رقم الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون،   )٢(  

الأحكام وقد صدرت  .، الجزء الأول)٢٠٠٢حولية لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لعام (انظر 
يوجد كلا المنشورين أيضاً على ) (A.04.V.11بيع منشورات الأمم المتحدة (رقم الم التشريعية النموذجية ضمن

http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts.html(.  
  .١٧١المرجع نفسه، الفقرة   )٣(  
  )٤(  A/CN.9/745 ٣٩، الفقرة.  

http://undocs.org/ar/A/58/17
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شراكات بين ا من التوسيع نطاق الصكين بحيث يعالجان أشكالاً غير مشمولة حاليًّ  (ج)    
  القطاعين العام والخاص؛

تضــــــمن  عيالدليل التشــــــريأنَّ إعداد قانون نموذجي في ذلك المجال (مع ملاحظة   (د)    
من  ه أو في أيٍّمناقشــــات بشــــأن عدد من المســــائل المهمة التي لم تتجســــد في التوصــــيات الواردة في

  الأحكام التشريعية النموذجية).
 ٢٥ونظرت اللجنـــة في هـــذه المقترحـــات في دورتهـــا الخـــامســــــــة والأربعين (نيويورك،   -٥

 من ذلك من الأمانة أن تعقد )، لكنها لم تؤيدها، وطلبت بدلا٢٠١٢ًتموز/يوليه  ٦-حزيران/يونيه
وبعد أن نظرت اللجنة في نتائج حلقة التدارس لعام  )٥(حلقة تدارس لمواصـــلة مناقشـــة هذه المســـائل.

ــــــة والأربعين (فيينا، ٢٠١٣ ــــــادس )، رأت أنه "ســــــيلزم ٢٠١٣تموز/يوليه  ٢٦-٨، في دورتها الس
ولاية تعطى يِّ الاضــطلاع بالمزيد من الأعمال التحضــيرية في هذا الموضــوع بغية تحديد نطاق دقيق لأ

   )٦(.لفريق عامل لتطوير العمل في هذا الشأن"
وواظبت الأمانة على إبلاغ اللجنة ســنويًّا بالتقدم المحرز في مشــاوراتها مع مختلف أصــحاب   -٦

المصلحة. وإدراكاً لعظم أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تطوير البنية التحتية والتنمية، 
، أن تنظر ٢٠١٦و ٢٠١٥مي قررت اللجنة، في دورتيها الثامنة والأربعين والتاســـعة والأربعين في عا

وأكدت  )٧(ا حســب الاقتضــاء بمشــاركة من الخبراء.ا أو جزئيًّكليًّ الدليل التشــريعيالأمانة في تحديث 
، أنه يتعين على الأمانة (بمســــاعدة الخبراء) أن تواصـــــل ٢٠١٧اللجنة، في دورتها الخمســــين في عام 

) والأحكام التشـــريعية ٢٠٠٠صـــاحبة (والتوصـــيات التشـــريعية الم الدليل التشـــريعيتحديث وتوحيد 
في هذا الشــــأن في دورتها الحادية والخمســــين في عام  وأن تقدم إليها تقريراً )٨()،٢٠٠٣النموذجية (

ــــــأن الشــــــراكات بين  )٩(.٢٠١٨ ومنذ ذلك الحين نظمت الأمانة حلقة التدارس الدولية الثالثة بش
  )١٠(.٢٠١٧تشرين الأول/أكتوبر  ٢٤و ٢٣القطاعين العام والخاص وعقدتها في فيينا، يومي 

تدارس الأخيرة ويلخص القســم الثاني أدناه الاســتنتاجات الأســاســية المســتخلصــة في حلقة ال  -٧
لقسم الثالث من هذه اوفي سياق المشاورات التي عقدتها الأمانة في السنوات الخمس الأخيرة. ويورد 

 يلدليل التشــــــريعاالمذكرة مقترحات الأمانة بشــــــأن نطاق وطبيعة التعديلات المقترح إدخالها على 
  وكيفية تنفيذها لكي تنظر فيها اللجنة.

  

______________ 
حولية (انظر  ١٢٠)، الفقرة A/67/17( ١٧الدورة الســابعة والســتون، الملحق رقم الوثائق الرسمية للجمعية العامة،   )٥(  

  .، الجزء الأول)٢٠١٢لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لعام 
  .٣٣١إلى  ٣٢٧)، الفقرات من A/68/17( ١٧ الملحق رقمالدورة الثامنة والستون، المرجع نفسه،   )٦(  
  )٧(  A/70/17 ؛ و٣٦٢، الفقرةA/71/17 ٣٦٢و ٣٦٠و ٣٥٩، الفقرات.  
يمكن الاطلاع على دليل الأونســـيترال التشـــريعي، مع التوصـــيات التشـــريعية، والأحكام التشـــريعية النموذجية في   )٨(  

www.uncitral.org/uncitral/uncitral_texts/procurement_infrastructure.html.  
  )٩(  A/72/17 ٤٤٨، الفقرة.  
دارت خلالها على موقع  يمكن الاطلاع على الوثائق المقدمة إلى حلقة التدارس وتقرير موجز عن المناقشــــــات التي  )١٠(  

 حلقة التدارس الشبكي التالي (باللغة الإنكليزية):
    )http://www.uncitral.org/uncitral/en/commission/colloquia/public-private-partnerships-2017.html(.  

http://undocs.org/ar/A/68/17
http://www.uncitral.org/uncitral/uncitral_texts/procurement_infrastructure.html
http://undocs.org/ar/A/67/17
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   نتائج المشاورات التي أجرتها الأمانة  -ثانياً  
بغية تقييم النطاق المحتمل للتحديثات الضرورية لدليل الأونسيترال التشريعي بشأن مشاريع   -٨

البنية التحتية الممَوَّلة من القطاع الخاص، عقدت الأمانة مشــــاورات مع خبراء في مجالات الســــياســــة 
ول نصــوص العامة والإصــلاح القانوني والممارســات المتعلقة بالشــراكة بين القطاعين العام والخاص ح

كما أحاط الخبراء علماً بالاســــتنتاجات التي  )١١(.والأحكام التشــــريعية النموذجية الدليل التشــــريعي
للنظر في نصــــــوص  ٢٠١٤، وآذار/مارس ٢٠١٣خلصــــــت إليها حلقتا تدارس عقدتا في أيار/مايو 

ولات كما أحاطوا علماً بمدا )١٢(مشــــاريع البنية التحتية (وأوصــــت كل منهما بتنقيحات بشــــأنها)،
  )١٣(اللجنة في هذا الشأن.

، من خلال مراســــلات مكتوبة ٢٠١٦وجرت المشــــاورات، التي بدأت في أيلول/ســــبتمبر   -٩
شنطن العاصمة في الفترة من  ضية واجتماعين حضوريين، عقُد أحدهما في وا إلى  ٥واجتماعات افترا

والعدالة والتنمية، الذي تناول (بالتزامن مع المنتدى العالمي للقانون  ٢٠١٦كانون الأول/ديســــمبر  ٧
 ٧و٦د الآخر في فيينــا يومي وعُقــ )١٤(جوانــب مختلفــة للشــــــراكــة بين القطــاعين العــام والخــاص)،

  .٢٠١٧مارس آذار/
ت الخاصة بنصوص معظم التوصياأنَّ وكان الاستنتاج الرئيسي الذي توصل إليه الخبراء هو   -١٠

ذلك، رأوا ضرورة  ومع جيدة، وأنها مازالت مجدية.مشاريع البنية التحتية تجسد ممارسات وسياسات 
الدليل نَّ لأإدخال تنقيحات محدودة لتحديث تلك النصـــــوص بحيث تراعي تطور الممارســـــات نظراً 

شراكة بين القطاعين العام تعبير "الأنَّ . وأشار الخبراء بدايةً إلى ٢٠٠٠التشريعي الحالي صدر في عام 
اريع البنية التحتية، موماً لوصف الترتيبات التي تتناولها نصوص مشوالخاص" هو المصطلح المستخدم ع

لة من القطاع الخاص". من الضــــروري اســــتخدامه بدلاً من تعبير "مشــــاريع البنية التحتية الممَوَّأنَّ و
شراكة بين القطاعين العام والخاص أنَّ وفضلاً عن ذلك، رأوا  التباس مع  تتجنب أيَّسالإشارة إلى ال

يرلندا الشــمالية، كما أنها التمويل من القطاع الخاص" في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأ "مبادرة
 العام والخاص ســـتســـمح بالمســـاواة في الأهمية بين تقديم الخدمات من خلال شـــراكات بين القطاعين

  وعمليات تطوير البنية التحتية التي تسبق تقديم الخدمات.

______________ 
 موذجية في (مع التوصيات التشريعية) وأحكامه التشريعية النيمكن الاطلاع على دليل الأونسيترال التشريعي   )١١(  

www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/procurement_infrastructure.html.  
 ٣-٢العام والخاص (فيينا،  التي نظمتها الأونسيترال بشأن الشراكة بين القطاعينتقرير حلقة التدارس الأولى   )١٢(  

، متاح على ٨٥إلى  ٧٣، الفقرات من A/CN.9/779)، ٢٠١٣أيار/مايو 
www.uncitral.org/uncitral/en/commission/colloquia/public-private-partnerships-2013.html ، قة تقرير الحلأمَّا

، A/CN.9/821 اعين العام والخاص،في مجال الشراكة بين القط ا مستقبلاًالثانية عن الأعمال التي يمكن الاضطلاع به
  .http://www.uncitral.org/uncitral/ar/commission/sessions/47th.html فهو متاح على

  .٢٦٠إلى  ٢٥٥، والفقرات من ٣٣١إلى  ٣٢٩، الفقرات من A/68/17انظر   )١٣(  
-http://www.globalforumljd.org/events/2016/law-justice-and-development-2016-law-climate-change-and انظر  )١٤(  

development.  

C:\Users\eldamasy\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\6LFD2613\www.uncitral.org\uncitral\ar\uncitral_texts\procurement_infrastructure.html
http://undocs.org/ar/A/CN.9/779
http://undocs.org/ar/A/CN.9/821
http://undocs.org/ar/A/CN.9/821
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ينبغي أن تتجسد  )١٥(ف ومتطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسادأهداأنَّ ورأوا ثانياً   -١١
 )١٦(.بشكل كامل في نصوص مشاريع البنية التحتية في ضوء عظم حجم التصديق على تلك الاتفاقية

) بشـــأن الاشـــتراء العمومي وإدارة الأموال ٢(٩) و١(٩المتطلبات، الواردة في المادتين أنَّ وأوضـــحوا 
ظُم إلى مبادئ الشفافية والتنافس والموضوعية في اتخاذ التوالي، هي ضرورة أن تستند النُّ العمومية على

القرارات. وأوصوا بأن تتوسع نصوص مشاريع البنية التحتية في معالجة مسألة الحوكمة الرشيدة على 
امتداد دورة عمر الشــــــراكات بين القطاعين العام والخاص وبأن تراعي تلك النصــــــوص التطورات 
الحديثة، مثل النظم التي تشـــجع على زيادة الشـــفافية في الشـــراكات بين القطاعين العام والخاص من 

  خلال التعاقدات المفتوحة والبيانات المفتوحة وكذلك الشفافية في إجراءات الاشتراء.
 الأمانة بتوحيد تعليمات ســــــابقة صــــــادرة من اللجنة إلى أيَّأنَّ واتفق الخبراء أيضــــــاً على   -١٢

من الضروري أنَّ أوا رنصوص مشاريع البنية التحتية ينبغي أن تُطبق في إطار عملية التحديث. ولذا، 
 ية وأحكاماًأن توفر تلك النصــوص، لدى تحديثها، تعليقات وإرشــادات تشــريعية وتوصــيات تشــريع

العام والخاص  في كل جانب من جوانب الشراكة بين القطاعينتشريعية نموذجية، حسب الاقتضاء، 
ـــمولة، وأوضـــحوا  ـــأنَّ المش ـــريعية ينبغي أن تبلور الأحكام الرئيس ية المحددة للنطاق التوصـــيات التش

الصــــــعيد الوطني)،  (ويمكن دمجها في القوانين المنظمة للشــــــراكات بين القطاعين العام والخاص على
ري لضــمان أن يعمل ليق على المســائل الخاصــة بالتنفيذ والاســتخدام ضــروالتعأنَّ لكنهم رأوا كذلك 

تبع في النصــوص الحالية الإطار التشــريعي وفق المراد، ومن ثم، ينبغي إدراجه (وهو ما يجســد النهج الم
 صــيغتها المحدثة شــكل فيلمشــاريع البنية التحتية). وبناءً عليه، يمكن أن تتخذ نصــوص البنية التحتية 

  ة.ريعي موحد يضم كل الإرشادات والتوصيات والأحكام التشريعية النموذجيدليل تش
وأُقرت الاعتبارات الواردة أعلاه في جوهرها في حلقة التدارس الدولية الثالثة المعنية بالشراكة   -١٣

تشــــــرين الأول/أكتوبر  ٢٤-٢٣بين القطــاعين العــام والخــاص، التي عُقــدت في فيينــا في الفترة 
١٧(.٢٠١٧(  

  
   تحديثات مقترحة بشأن دليل الأونسيترال التشريعي  -الثاًث  

ية الواردة في الفقرات   -١٤ تاجات الأول بارات والاســــــتن ع١٣-٨في ضــــــوء الاعت د تقييم ، وب
ة اللجنة إلى النظر في تعديل التعليقات الواردة والمادة العلمية المجموعة على مدار الســنين، تدعو الأمان

  على النحو المقترح أدناه. الدليل التشريعي
 

    دمج التوصيات التشريعية والأحكام التشريعية النموذجية  (أ)  
الدليل والتوصـــيات التشـــريعية الواردة في  الأحكام التشـــريعية النموذجيةتقترح الأمانة دمج   -١٥

في نص واحد. وفي هذا الإطار، تدعو الأمانة اللجنة إلى أن تعيد النظر في القرار الذي سبق التشريعي 
ــــريعية النموذجيةوأن تبقي فقط على  ٢٠٠٣أن اتخذته في عام  . وترى الأمانة أنه، بعد الأحكام التش

ريعية، ، باتت القيمة العملية للتوصـــــيات التشـــــالأحكام التشـــــريعية النموذجيةعاماً من اعتماد  ١٥
______________ 

  .https://www.unodc.org/documents/brussels/UN_Convention_Against_Corruption.pdf متاح على  )١٥(  
  .https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Status-Map/UNCAC_Status_Map_Current.pdfانظر   )١٦(  
  .http://www.uncitral.org/uncitral/en/commission/colloquia/public-private-partnerships-2017.htmlانظر   )١٧(  
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د الإرشـــادية المتشـــابهة في وجود مجموعتين من المواأنَّ تحضـــيرية، محدودة نســـبيًّا، و أعمالاًباعتبارها 
صيغة من ذلك، أن تحتفظ بتلك التوصيات  . ولعل اللجنة تود، بدلاًيبدو مربكاً ولكن غير متطابقة ال

، للأحكام التشــريعية النموذجية التشــريعية الثلاث عشــرة الواردة في الجزء الأول من المنشــور الحاوي
ها شـــكوك بشـــأن جدوى الأمانة تراودأنَّ مقابلة لها. غير والتي لم توضـــع أحكام تشـــريعية نموذجية 

الاحتفاظ بتلك التوصــيات التشــريعية في ضــوء عموميتها البالغة وورود محتواها بالفعل في الملحوظات 
  .التشريعية النموذجية الأحكامأو في حواشي  الدليل التشريعيالمذكورة في 

ن للتوصـــــيات لبحث هذه المســـــألة لدى اللجنة، أُرفق بهذه المذكرة جدول مقار وتيســـــيراً  -١٦
امل في دورته الرابعة التشـــريعية الموجودة والأحكام التشـــريعية النموذجية يلخص مداولات الفريق الع

  ) بخصوص كل منها.٢٠٠١أيلول/سبتمبر  ٢٨-٢٤(فيينا 
 

    والمصطلحاتالعنوان   )ب(  
شريعيتقترح الأمانة تغيير عنوان   -١٧ سيترال الإلى " الدليل الت شراكة دليل الأون شأن ال شريعي ب ت

تعبير من  الخاص" بدلاًوالشــراكة بين القطاعين العام "، واســتخدام تعبير "بين القطاعين العام والخاص
  في النص كله.  مشاريع البنية التحتية الممَوَّلة من القطاع الخاص""

بيل المثال سعلى  -وفي الوقت ذاته، ينبغي تعديل وصف نطاق الدليل وموضوعه، ولاسيما   -١٨
ات بين القطاعين العام أوســـع من المشـــاريع المهيكلة كشـــراك مة، ليتناول نطاقاًفي المقدِّ -لا الحصـــر 

ت المتعلقة بإنشــاء المعاملا يقتصــر على تغطيةالدليل لا أنَّ والخاص. ويعني هذا بصــفة خاصــة توضــيح 
ــرة للجمهور وتشــغيل مرافق للبنية التحتية تســتخدمها الشــركة صــاحبة المشــروع لتقدم خدمة مب اش
مرافق يتعهدها  بموجب امتياز ممنوح من الحكومة، بل يغطي أيضــاً عمليات إنشــاء وتحديث وتوســيع

تعاقدة أو جهة ا الهيئة المويشــغلها الشــريك من القطاع الخاص ("الشــريك الخاص")، لكن تســتخدمه
ة، لا يبدو أنه يغطي الدليل، في صـــــيغته الحاليأنَّ أخرى في أحد أنشـــــطتها الرئيســـــية. ورأى الخبراء 

امتيازات" أو يوليها الحالات التي يُطلق عليها "شــــــراكات بين القطاعين العام والخاص غير مقترنة ب
  .كافياً اهتماماً
ت المستخدمة حاليًّا في بعض المصطلحا ة في الفقرة السابقة، فإنَّوبناء على التغييرات المذكور  -١٩

اق التغطية المنقح الدليل، لاســـــيما "الامتياز" و"صـــــاحب الامتياز"، لن تعبر بطريقة مناســـــبة عن نط
، تقترح بقين تحديداًللدليل. وفيما عدا المواضــع التي يتطلب فيها الســياق اســتخدام المصــطلحين الســا

شالأمانة الاستع شروع ال ضة عنهما بمصطلحين أكثر عمومية هما على التوالي "م راكة بين القطاعين ا
  العام والخاص" و"الشريك الخاص".

 
    تجسيد المبادئ الأساسية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد  )ج(  

قبل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ولم يجسد مبادئها الأساسية،  الدليل التشريعيظهر   -٢٠
ــار إليها الفصــل الســابع بإيجاز ("المجالات القانونية الأخرى ذات الصــلة"). وفي ضــوء أهمية  وإن أش

تقترح الأمانة تعديل وتوســيع نطاق المناقشــة في القســم  )١٨(الاتفاقية، واتســاع نطاق التصــديق عليها،
ـــريعي مؤاتٍ" في الفصـــل الأول ("الإطار المعنو ـــتوري وتش ـــأن إطار دس ن "مبادئ توجيهية عامة بش

______________ 
  .https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Status-Map/UNCAC_Status_Map_Current.pdfانظر   )١٨(  
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النص المنقح ينبغي أن يستفيض في أنَّ التشريعي والمؤسسي العام") من الدليل، وترى، بوجه خاص، 
راء من الاتفاقية التي ترمي إلى تأســيس نظم الاشــت ٢)٩و( ١)٩توضــيح المتطلبات الواردة في المادتين (

  العمومي وإدارة الأموال العمومية على مبادئ الشفافية والتنافس والموضوعية في اتخاذ القرارات.
 

    توسيع نطاق المشورة بشأن إعداد المشاريع  )د(  
تقترح الأمانة توســعة الفصــل الثاني ("مخاطر المشــاريع والدعم الحكومي") من خلال إضــافة   -٢١

مشــــروع للشــــراكة بين القطاعين العام أيِّ مناقشــــة بشــــأن الحاجة إلى إجراء تقييم دقيق لمدى قدرة 
والخاص على النجاح، بما يشـــمل إجراء اختبارات للتحقق من جدواه الاقتصـــادية وكفاءته (ما يطلق 
عليه "تحليل القيمة المحققة لقاء المال المنفق"). وتقترح الأمانة أيضـــاً توســـعة القســـم دال ("التنســـيق 
ــريعي والمؤســســي العام") ودمجه في الفصــل الثاني المنقح،  الإداري") من الفصــل الأول ("الإطار التش

انة، وهي تقوم بذلك، "تخطيط المشاريع وإعدادها"). وسوف تراعي الأم(الذي يمكن تغيير عنوانه إلى 
وجهة النظر التي أعربت عنها اللجنة في مداولاتها حول الأعمال المقبلة في مجال الاشــــــتراء العمومي 

أنَّ )، وهي ٢٠١٢تموز/يوليه  ٦ -حزيران/يونيه  ٢٥أثناء دورتها الخامســــــة والأربعين (نيويورك، 
م (مثل قوانين ولوائح الموازنة لدى الدول) تخطيط نظم الاشتراء يثير مسائل كثيرة في مجال القانون العا

  )١٩(تخرج عن نطاق الأونسيترال.
 

مواءمة الفصل الثالث ("اختيار صاحب الامتياز") مع أحكام قانون الأونسيترال النموذجي   )ه(  
    ٢٠١٢للاشتراء العمومي لعام 

تعلقة بإنشاء أو توسعة على مشاريع البنية التحتية الم الدليل التشريعيكما أُشير أعلاه، يركز   -٢٢
ع والخدمات له. مرافق يديرها صــــاحب الامتياز لاحقاً وتخدم الجمهور أو تســــاعد على توفير الســــل

ــاريع التي يتناولها  ــاســي للمش ــريعيوكان القصــد من النموذج الأس ــترداد ضــهو  الدليل التش مان اس
إلاَّ رة من الحكومة فق. ولم يَعتبر الدليل المدفوعات المباشـــالتكلفة بشـــكل أســـاســـي من عائدات المر

 عن مدفوعاتهم. وكانت تكملةً لما ســيدفعه مســتعملو المرفق أو زبائنه أو (في حالات اســتثنائية) بديلاً
ذه المشــــاريع ليس هاختيار صــــاحب الامتياز لمثل أنَّ وجهة النظر الســــائدة داخل اللجنة آنذاك هي 

الخدمات   الســــــلع أو لقاء الحكومة لن تدفع مالاًنَّ ومي" من الناحية الفنية، لأعملية "اشــــــتراء عم
شاء مشاريع لا ينطبق عليها قان ون الاشتراء. وبناءً عليه، المقدمة، لكنه نوع من القرارات الإدارية لإن

ا في ء المنصوص عليهأن يحيل القارئ بوضوح إلى طرائق الاشترا للدليل التشريعيلم يكن من الممكن 
. عمول بها آنذاكالأونســـيترال النموذجي لاشـــتراء الســـلع والإنشـــاءات والخدمات بصـــيغته الم قانون

لذا أصــــبح من واعتُبرت هذه الطرائق غير مناســــبة من جوانب عديدة لاختيار صــــاحب الامتياز، و
  .الدليل التشريعياللازم وضع إجراءات محددة لاختياره تُدرج في 

أشــــكالاً أخرى من الشــــراكات بين القطاعين العام  الدليل التشــــريعيتناول وبناءً عليه، لم ي  -٢٣
والخاص تنطوي على مدفوعات حكومية (مثل الســـــداد المؤجل لتكاليف المرافق التي يقيمها ويديرها 
عام) حتى لو كان وجودها معروفاً في ذلك  القطاع الخاص ولكن تشــــــغلها هيئات من القطاع ال

______________ 
حولية (انظر  ١٠٩)، الفقرة A/67/17( ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الســابعة والســتون، الملحق رقم   )١٩(  

  ، الجزء الأول).٢٠١٢لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لعام 
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قوانين المشــــــتريات الحكومية والعقود الحكومية العامة أنَّ لعامل واللجنة الوقت. وافترض الفريق ا
  ستغطي تلك الشراكات على نحو كافٍ.

لعمومي في صيغته ، يقدم قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء ا١٩٩٤وخلافاً لصيغة عام   -٢٤
ص عليها في المادة نصوالأحدث طائفة أوسع من طرائق الاشتراء، منها بوجه خاص طريقة الاشتراء الم

الموصـــى بها في  ("طلب الاقتراحات المقترن بحوار") التي صـــيغت على أســـاس إجراءات الاختيار ٤٩
  .الدليل التشريعيالفصل الثالث ("اختيار صاحب الامتياز") من 

صة، مثل  -٢٥ شكلية الخال تضمين أكبر عدد  وتتطلب المواءمة بين النصين عدداً من التعديلات ال
دليل الاشـــــتراع ومن الإحالات المرجعية لقانون الأونســـــيترال النموذجي للاشـــــتراء العمومي  ممكن

ص المتعلقة بالاشتراء. والنصوالدليل التشريعي ازدواج غير ضروري بين مادة أيِّ الخاص به، أو إزالة 
  ارات الجوهرية.د من القرالمواءمة بين النصين تتطلب من اللجنة اتخاذ عدأنَّ لكن الأهم من هذا وذاك 

ال مناسبة بوجه عام والسؤال الأول هو تحديد ما إذا كانت طريقة الاختيار الموصى بها لا تز  -٢٦
(وهي في المقام الأول  عيبالدليل التشري لأنواع الشراكات بين القطاعين العام والخاص المشمولة أصلاً

هذه أنَّ للجنة الآن وإذا ما رأت ا "الشــــــراكات بين القطاعين العام والخاص المقترنة بامتيازات").
إحالات إلى الطرائق الطريقة لا تفي بالمراد، فعليها أن تقرر ما إذا كان يكفي الاســــــتعاضــــــة عنها ب

ـــيما ط ـــتراء العمومي (لا س ـــيترال النموذجي للاش لب الاقتراحات المنصـــوص عليها في قانون الأونس
  اث طريقة جديدة كلية.  المقترن بحوار) أو ما إذا كان الأمر يستلزم استحد

ـــراكات بين القطاعين العام والخاص غير المأمَّا   -٢٧ ـــمولة أصـــلاً فيما يتعلق بأنواع الش بالدليل ش
والتي لم توضـــــع  ")(أي "الشـــــراكات بين القطاعين العام والخاص غير المقترنة بامتيازات التشـــــريعي

 عدد من الخيارات، ة بالمثل النظر فيلأجلها الطريقة الواردة في الفصـــــــل الثالث منه، فينبغي للجن
لث على النحو المناســب؛ فبوســعها  مثلاً أن تقوم بما يلي: (أ) تكييف الطريقة الواردة في الفصــل الثا

للاشــــتراء العمومي  من قانون الأونســــيترال النموذجي ٤٩(ب) تكييف الطريقة الواردة في المادة   أو
ى وردت بالقانون (أو أي طريقة أخر تلك الطريقةعلى النحو المناسـب؛ أو (ج) التوصـية باسـتخدام 

  النموذجي) بشكلها الراهن. 
أعلاه،  ٢٦في الفقرة  وفيما يتعلق بأنواع الشراكات بين القطاعين العام والخاص المشار إليها  -٢٨

الدليل التشـــــريعي ثالث من الطريقة الواردة في الفصـــــل الأنَّ الأمانة، بناء على تقييمها المبدئي، ترى 
ع قانون الأونسيترال متزال صالحة، لكنها تحتاج إلى بعض التبسيط تجنباً للازدواج غير الضروري   لا

العام والخاص المشـــار  فيما يتعلق بأنواع الشـــراكات بين القطاعينأمَّا النموذجي للاشـــتراء العمومي. 
ها في الفقرة  مة،  ٢٧إلي عا عدة  نة، كقا بدو للأما لمادة أنَّ أعلاه، في قانون الأونســــــيترال  من ٤٩ا

وجه عام، وإن كان بالنموذجي للاشــتراء العمومي ("طلب الاقتراحات المقترن بحوار") تبدو مناســبة 
طرائق المنصوص عليها يقة أخرى من المن الممكن توفير قسط من المرونة للجهات المتعاقدة لتختار طر

  في القانون النموذجي.
من الفصـــل الثالث  وأخيراً، تقترح الأمانة تعديل القســـم هاء ("الاقتراحات غير الملتمســـة")  -٢٩

والمنافســـــة في  لتأكيد الطابع الاســـــتثنائي للإجراء المنصـــــوص عليه والحاجة إلى ضـــــمان الشـــــفافية
  الإرساء. إجراءات
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   الاستنتاجات والخطوات القادمة  -رابعاً  
لأول والثاني امة والفصـــول حة للمقدِّرة مشـــاريع منقَّهذه المذكِّ إلى ضـــافاتالإســـتتضـــمن   -٣٠

ه من أجل أن أعلا ٢٩-١٥تجســــــد التغييرات المقترحة في الفقرات  الدليل التشــــــريعيوالثالث من 
  تستعرضها اللجنة وتنظر فيها.

 تقترح الأمانة التي الدليل التشـــريعيحة في هذه الإضـــافات أجزاء وســـتحدِّد النصـــوص المنقَّ  -٣١
لحالية مع إجراء اتنقيحها بشكل جوهري والأجزاء التي تقترح الاحتفاظ بها بشكل أساسي بصيغتها 

 ١٩-١٧في الفقرات  التعديلات اللازمة بهدف (أ) توفيق النص مع المصطلحات الجديدة المشار إليها
، على نحو تحديث، حســـب الاقتضـــاء، الشـــروح التي تقادمت أو التي تربطأعلاه؛ و(ب) حذف أو 

أيِّ يه أصــلاً، دون بالســياق التاريخي، الذي صــيغت ف الدليل التشــريعيآخر، الإرشــادات الواردة في 
  ضرورة.

معظم التعليقات الواردة خلال الســــــنوات أنَّ وفيما يتعلق بالفصــــــول الباقية، ترى الأمانة   -٣٢
الماضـــية تتعلق بخيارات لتوزيع المخاطر أو لوضـــع تدابير انتصـــاف خاصـــة بالعقود أو تتصـــل باختيار 

الأحكام التشــــريعية طرائق لتســــوية المنازعات، بما لا يؤثر على الســــياســــات العامة المعرب عنها في 
وفي  )٢٠(يقات التي قُدمت في حلقة التدارس الثالثة.. وينطبق الشــــــيء ذاته على معظم التعلالنموذجية

بعض الحالات، قد يكون من المفيد بالفعل تعديل الإرشادات الواردة في الدليل لاستيعاب بعض هذه 
تعديلات بخلاف أيِّ الأمانة، بوجه عام، لن تدعو إلى إجراء  الخيارات الإضــــــافية. ومع هذا، فإنَّ

يخاطب المشـــرعين وليس  الدليل التشـــريعيأنَّ النهج المحافظ هو  . ومرجع هذاهو ضـــروري تماماً  ما
صائغي العقود. والإرشادات التي يوردها بشأن الأمور التعاقدية هي غالباً ذات طبيعة تمكينية وتهدف 
إلى تذكير المشــــــرعين بالحاجة إلى الحفاظ على المرونة التي تحتاجها الجهات المتعاقدة لتجد حلولاً 

أن يوفر المعلومات المناسبة والكافية لا أن  للدليل التشريعيبة. وتحقيقاً لهذه الغاية، ينبغي تعاقدية مناس
  يستوفي مناقشة كل جوانب الممارسات التعاقدية.

قترح لتحديث وســــــتطلب الأمانة من اللجنة أن تحدد ما إذا كانت تقر بوجه عام النهج الم  -٣٣
اصــة بهذه المذكرة ل المنقحة الواردة في الإضــافات الخوأن تســتعرض أيضــاً الفصــوالدليل التشــريعي، 

ية الأمر، أن تكلفها وتنقحها حســبما تراه مناســباً وتقرها من حيث المبدأ. كما ســتطلب منها، في نها
براء خارجيين، حسب بمساعدة خ الدليلبالاستمرار في إدخال التعديلات الفنية والمصطلحية في بقية 

  الاقتضاء، بهدف نشر الصيغة المنقحة الموحدة في وقت لاحق من هذا العام.
   

______________ 
تقرير حلقة التدارس متاح (باللغة الإنكليزية فقط) على   )٢٠(  

http://www.uncitral.org/uncitral/en/commission/colloquia/public-private-partnerships-2017.html.  
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 المرفق
  توصيات تشريعية لم تتحول إلى أحكام تشريعية نموذجية

  
  التوصيات التشريعية الخاصة بالفصل الأول، "الإطار التشريعي والمؤسسي العام"

تعلقة بنطاق ، الم٥إلى  ٢التوصيات من أنَّ اعتبر الفريق العامل 
وجه عام إلى سلطة منح الامتيازات، تمثل مجموعة متكاملة. وأشار ب
شأن تحديد بأنها كلها تسعى إلى توفير الوضوح التشريعي المنشود 

وبيان نطاق  لة صلاحية إبرام اتفاقات الامتيازاتالسلطات المخوَّ
يدعو إلى  بالتأييد رأيتلك الصلاحيات على السواء. وعليه، حظي 

في  ٥إلى  ٢ت تجسيد ومعالجة جميع الجوانب، التي تتناولها التوصيا
  ).٩٦-٩٣، الفقرات A/CN.9/505حكم تشريعي نموذجي واحد (

  (تحديد السلطات العمومية المختصة) ٢التوصية 
  (أنواع المشاريع المرشحة) ٣التوصية 
  (قطاعات البنية التحتية المرشحة) ٤التوصية 
  رية)(النطاق الجغرافي للامتيازات؛ الحص ٥التوصية 

ها بالضرورة في هذه المسألة لا تصلح معالجتأنَّ رأى الفريق العامل 
لتنسيق مسألة اعديدة تعتبر هذا  بلداناًأنَّ تشريع، حيث أشار إلى 

). ٩٨الفقرة  ،A/CN.9/505متعلقة بالممارسات الإدارية (انظر 
  .٤ إلى هذه المسألة في الحاشية ٣ويشير الحكم النموذجي 

  (تنسيق إصدار الرخص والإجازات) ٦التوصية 

لرقابية االتي تتناول السلطات التوصيات، أنَّ رُئي بوجه عام 
ات ووظائفها، التنظيمية لمشاريع البنية التحتية وطبيعة تلك السلط

ي أن تبقى غير مناسبة لأن تتحول إلى أحكام تشريعية، ولذا ينبغ
، A/CN.9/505خارج نطاق الأحكام التشريعية النموذجية (انظر 

 .)١٠٢الفقرة 

نظيمية (الفصل بين صلاحية وضع الضوابط الت ٧التوصية 
  لخدمات البنية التحتية وتقديم تلك الخدمات)

ت الرقابية (الاستقلال الوظيفي والذاتي للهيئا ٨التوصية 
  التنظيمية)
  مية)(شفافية القرارات والعمليات التنظي ٩التوصية 
ة التنظيمية (إعادة النظر في القرارات الرقابي ١٠التوصية 

  جهة محايدة)أمام 
ات (تسوية المنازعات بين مقدمي الخدم ١١التوصية 
  العمومية)

 التوصيات التشريعية الخاصة بالفصل الثاني "مخاطر المشاريع والدعم الحكومي"

فية أكثر منها لهذه التوصية صفة تثقيأنَّ اتفق الفريق العامل على 
(انظر  جينموذإلزامية، ولذا رأى أنها غير مناسبة لحكم تشريعي 

A/CN.9/505 ١٠٤، الفقرة(.  
 

اطر (حرية الجهة المتعاقدة في توزيع مخ ١٢التوصية 
 المشروع حسب الاقتضاء)
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  الدليل) من ٦٠-٣٠الدعم الحكومي (انظر الفصل الثاني، "مخاطر المشاريع والدعم الحكومي" الفقرات 

أشار الفريق العامل إلى تعقد هذه المسائل والخيارات السياساتية 
المتنوعة المذكورة في الدليل، واتفق بشكل مؤقت على أن يطلب 

، الفقرات A/CN.9/505إعداد نص يوضع بين معقوفتين (انظر 
 نهاية المطاف الفريق العامل احتفظ فيأنَّ ). غير ١٠٨-١٠٦

 ٣ة في حاشية على الحكم النموذجي بمضمون التوصي
  .)٣٨-٣٧، الفقرات A/CN.9/521(انظر

ز لها (تحديد السلطات العمومية التي يجو ١٣التوصية 
لتحتية اتقديم دعم مالي أو اقتصادي إلى مشاريع البنية 

  طاع الخاص)الممَوَّلة من الق

-٦٩يعي واتفاق المشروع"، الفقرات أعمال التشييد (انظر الفصل الرابع "تشييد البنية التحتية وتشغيلها: الإطار التشر
  من الدليل) ٧٩

هذه التوصيات تعالج مسائل ذات أنَّ كان من رأي الفريق العامل 
طبيعة تعاقدية في جوهرها وأنه من غير المستصوب أن يتناولها حكم 
تشريعي نموذجي. ورغم ذلك أُدرج الموضوع في قائمة المسائل التي 
ينبغي تناولها في اتفاقات المشاريع وفقاً للحكم التشريعي النموذجي 

  .)١٤٨و ١٤٦و ١٤٢و ١٣٨الفقرات  ،A/CN.9/505(انظر  ٢٨

مال (استعراض خطط التشييد وإقرار الأع ٥٢التوصية 
  الإنشائية)
  (الإبلاغ والمراقبة) ٥٤التوصية 
  (اعتماد عقود الباطن الكبرى) ٥٦التوصية 
اجب للقانون الو ز(اختيار صاحب الامتيا ٥٧التوصية 

  عاقدية)تطبيقه في تنظيم علاقاته الت
نتصاف (القوة القاهرة وسبل الا )ه(-(د) ٥٨التوصية 

  عند حدوث تقصير)
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